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عا 
7 س هو # 
فى لكام الاجتباد راللطليد 


شام ول انم مد لدنم العاروق 
الده‌اویق 


EZS 
دق الى بعت سيدنا عدا إلى العرب والعجم . ليستضيئوابه فى الظلدات ؛ وینال‎ | 
» من كان أهل عوالى الم . واشید أن لا إله إلا الله وحده‎ ٠ معالى المقامات‎ 
بوآن مدا عبده ورسوله الذى لانی بمده . صل اله عليه وله وصحبه وبارك وسل‎ | 
1 
وبعد فيقول امد ااضمیف الفتقر الى رحة ربه آلکرم » ول" اق بن عبد الرح»‎ 
: عانه اه تعالى عما » رأصلح باله وحاله وشانه‎ 
هذه رسالة سميتها (عقد الجيك ؛ فى أحكام الاجنهاد والتقايد . حانی على تحر برها‎ 
سوال پیش الاحداب » عن مسائل مممة فى ذلك لباب‎ 


اب 


فى يان حقيقة الاجنماد وشرطه و آقسامه 


نة الاجتماد على ما يفهم من کلام العلياء : استفراغ الجبد فى إدد اراك الا -کام 
» الراجءة کلینم الى اريعة أقسام : الكتاب ٠‏ 
وال : والاجاع , . والقياس . ويفهم من هذا أنه آعم من أن کون استفراغا ف 
إدراك حك ما سبق الدكلم من الملماء السابقين أو لا > وافقهم فی ذلك أو خالف . 
ومن أ له البمش فى التنبيه عل صور السائل والتنبيه على «آخف 
لا ارس الاد ا لية أو بير إعانة منه.. فا بظن فيمن كان موافقا لشیخه فى 
اکٹ اسائل - انکنه يدرف لكل حم دلبلا ويطءئن قلبه بذلك الدليل وهو على 
بصيرة من آمره - أنه ليس ميهد ؛ ظن فاسد . وكذلك ما يظن من أن الجتهد لايوجد 
| فى هذه الآزمنة أعتمادا على الفان لا ول بناء على فاسد 
شرطه أنه لابد له أن يدرف ٠ت‏ اكاب والسنة ما يتعلق بالاحکام » ومواقح 
| الاجرا » وشرائط القیاس » وكيفية النظر » وعدا العربية » والاساسخ والمنسوخ » 
بوحال الرواة . ولاحاجة الى الكلا. والذقه . قال الغزالى : إا يحصل الاجتساد فى 


زماتا بمارسة الفقه , وهی طريق تحصيل الدراية فى هذا الزمان ؛ وم يكن الطريق فى 
ات :هذا إشارة إلى أن الاجتواد المطلق اانقسب 
لايم إلا مرفة نصره براك و لاتقل من معرفة كلام من 

مضی مز الصحابة والتابدين وتبعهم فى | بواب الفقه » وهذا الذی ذکر ناه من شرط 
الاجتراد ميسوط ىكتب الاصول » ولابأ. اس أن نورد کلام البقوى فى هذا الموضع » 
قال البغوى : والجتهد من جمع خمسة أتواع من العم : عل كتاب اقه عز وجل ؛ وعل 
دسول اق .و قاری علاء اسلف من اجماعهم واختلافهم» عل اللغة > وعم 
اس وهو طربق استنباط الك من الكتاب والسئة اذا ل يده صر عا ی نص کتاب 
النسوخ ٠‏ والمجمل والمفصل . 


ريم رالا 


زمن الصحابة رضى الله عنهم ذلك . 


أو سنة أو إجماع ۽ فيجب أن یم من عر الكتاب انا 
والخاص والءام » واحک و لتشابه» والكراهة وا 
ويعرف من السنة هذه الأشياء » وبدرف نما الصحيح والضعيف : وااسند وال سز 
ويعرف ترتبب السنة عل ااسکتاب وترتيب الکتاب عل الدئة : حتى لو وجد حد 
لا بوافق ظاهره الكتاب ندی الى وجه مله . فان الستة بيان اسکناب ولا تنا 
ولا يحب ممم فى أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والاخبار 
والمراعظ . وكذاك يحب أن يعرف من على اللذة ما أنى فى کاب أو سنة فى أمور 


انف عل 


والتدب وال وجوب . 


الاحکام دون الإحاطة مجميع لغات العرب : ویذفی أن بتحرج فما حیش 

عراى کلام المرب فبا يدل على الراد من اختلای الحال ,الاحوال : 
ورد باسان العرب فن ل يعرفه لا بقف على مراد لشارع .و يعرف آقار يل الصحاية 
رامین فى الا حکام ‏ ومعظم فناری فقرا. | مة حتى لابقع حسکه عذال لاقوالمم 
فيكون فيه خرق الإجاع . وإذاء ف من كل من هذه الا نواع معظمه قرو حيلئق 
ط معرفة جميعها عبت لا يشذ عنه شىء منها . واذا لم يعرف نوعا 
.وان كان مت حرا فى مذهب واحد من آعاد أت اسلف 
فلا يحوزله تقلد ال اء ولا انز صد التبا واذا جع هذه العلرم وكان انا للأهواء 
والبدع » مدرعا بالورع محترزا عن االكبائر غ مصر عز الصغائرء جاز له آن بتقلد 


(اقضاء ويتصرف ف الشرع بالاجتهاد والفتوی . وب على من لمع هذه الشرانط 
تقليده فیا يعن له من الحوادث . اتبی كلام البغوى 
وقد صرح الرافنى والتووى وغيرهماءن لا بحصى كثرة أن الجتمد المطلق الذى 
» على قسمين : مستقل » وه‌ناسب . وإظبر من كلامم أن المستقل 
اث خصال : إحداها التصرف ف الاصول الی عليها بناء مجتبداته 
تقبع الآيات والاحادبت والآثار لمرفة الاحکام انى سبق بالجواب فما ‏ واختیار 
بعض الاد المتعارضة على بعض » و بيان الراجح هن محتملاته » والثنبيه ماف 
الاخیکام من تلك الآدلة . والذى نرى والله سم أن ذلك ثلثا عل الشافعی رحمه اقم 
تعالى . والثالثة السكلام فى المسائل التى لم بق تلك الآدلة . 
بکلامه كثيرا فى تتیم الآدلة وااتنبيه للآخذ» 
وهو مع ذلك مستيقن بالاحكام من قبل أدلتها ء قادر على استذباط المسائل منها قال 
ذاك مته آ و کش . وما تشترط ال مور ااذ که لجتهد المطلق : وأما الذى هو 
دونه فى المرتبة فهو مد فى المذهب ٠‏ وهو مقلد لامامه فيها ظور فيه نصه ؛ لکنه 
مرف قواءد نامه وما بنى عليه مذهبه» فاذا وقمت حادثة لم يعرف لإهامه نصا 
خا اجنيد على مذهبه ‏ وخربجها من أقراله وعلى منواله . ودره فى المرتبة جتهد 
تیا وهو ال تبحر ق مذهب مامه : المتمكن من ترجيح قول على آخر ووجه من 
من و جوه لاب على آخر » والقه اعام 


والمتتمب من سل اصول شیخه ام 


اسب 


فى بیان اختلاف الجهدين 
امجتودين فى السائل الفرعية انى لاقاطع فا : هل کل منود 
احد؟ قال بالاو الشيخ أبو الحسن اللاشعرى والقاضی 
آبو بكر وأبو يوسف وعد بن الحسن واین شرج ونقل عن جهور الشکلمین من 
#لاشاعرة والعتزلة وف ( کاب الخراج بى پوسف ) شارات الى ذا 


لفوا فى آصوي. 
فما مصيب » أوالمصيب 


AC 


التصريح . وبالثاق قال جهور الفقماء ونقل عن الاثمة الاربمة » وقال ابن ال معا 
فى « القواطع » [:» ظاهر مذهب الشافعى . قال البيضاوى فى « الهاج» : اختاف فى 
صواب انجتهدين بناء على الخلاف فى أن لسكل صورة <کا معينا ءايه دلبل قطفى أو 
ظى , والخنار ما صح عن الشافی أن فى الحادثة ج كا معيناعليه أمارة من وجدها 
أصاب ومن فقدها أخطأ وم يأبم, لان الاجتهاد 
متأخرة عن اک ء فاو تحقى الاجتوادان لاجتمع ان 
والسلام د من صاب فله أجران » ومن أخظا فله أجرواحد >. قيل: لوتمين الحم 
فالخااف لهلم يحم با أنزل اقه فيفسق لقوله تعالى لإ ومن ۸ يحمكم ما أنول اق فاولتك 
م الفاسقون) . لد مس امک بماظنه وان أخطا المع با أنرل اله . قبل لو لم صوب. 
اجميع للا جاز نصب الخالف » وقد نصب آبو بكر رضی اقه عنه زيدا . قطنا لم و 
تولية ابعال » والغطىء ليس بطل . e‏ البيضاوى 


قوله ٠‏ لكل صورة حك اخ تا 
العافى أن فى الحادثة الح » قلنا : معنا تلع ادة قول هو آوفقبالأصول وان 
ق طرق الاجثهاد ء وعليه أمارة ظاهرة من دلائل الاجتماد من وجدها اصاب ومن 
فقدها فقد أخطأ ولم يأثم , وذلك لته فص فى أوائل , الام ء بأن العالم [ذا قال 
العام أخطات فعناه : احطأت ال ااسديد الذى ينبن للعلياء کرو 
وبسط ذلك وله بأمثال كثيرة » آومعتاه: إذا كان فى المسألة خبر الواحد فقد اصاب 
من وجده وأخطأ من ٠»‏ وهذا أيضا میسوط فى « الام» . وله هلان الاجتواد 
مسبوق الح » قاتا : تعيدنا اه تعلی بآن نعمل ما تودی اليه اجتهادنا » قيطلب الذىا 
تعمله إجمالا لتحيط به تفمیلا . قرله ه لاجتمع النقيضان » قلنا : هو كخصال الکذارة 
كل واحد نما واجب ولیس بو اجب . قوله دمن أصاب فله اجران , قلنا : مذا عليكم 
الا لک لان الخطأ الذى يوجب الاجر لا یکون «عصية »فلا بد أن یکونا حكين لله 
اتعالى : أحدهما أفضل من الآخر كالمو ية والرخصة ‏ او هذا فى القضاء ولابد ان 
يتحقق فى الخارج » إما قول المدعى أو النکر . قوله د أمر بالك بماظنه الح قلنا ‏ 


AC 


التصريح . وبالثاق قال جهور الفقماء ونقل عن الاثمة الاربمة » وقال ابن ال معا 
فى « القواطع » [:» ظاهر مذهب الشافعى . قال البيضاوى فى « الهاج» : اختاف فى 
صواب انجتهدين بناء على الخلاف فى أن لسكل صورة <کا معينا ءايه دلبل قطفى أو 
ظى , والخنار ما صح عن الشافی أن فى الحادثة ج كا معيناعليه أمارة من وجدها 
أصاب ومن فقدها أخطأ وم يأبم, لان الاجتهاد 
متأخرة عن اک ء فاو تحقى الاجتوادان لاجتمع ان 
والسلام د من صاب فله أجران » ومن أخظا فله أجرواحد >. قيل: لوتمين الحم 
فالخااف لهلم يحم با أنزل اقه فيفسق لقوله تعالى لإ ومن ۸ يحمكم ما أنول اق فاولتك 
م الفاسقون) . لد مس امک بماظنه وان أخطا المع با أنرل اله . قبل لو لم صوب. 
اجميع للا جاز نصب الخالف » وقد نصب آبو بكر رضی اقه عنه زيدا . قطنا لم و 
تولية ابعال » والغطىء ليس بطل . e‏ البيضاوى 


قوله ٠‏ لكل صورة حك اخ تا 
العافى أن فى الحادثة الح » قلنا : معنا تلع ادة قول هو آوفقبالأصول وان 
ق طرق الاجثهاد ء وعليه أمارة ظاهرة من دلائل الاجتماد من وجدها اصاب ومن 
فقدها فقد أخطأ ولم يأثم , وذلك لته فص فى أوائل , الام ء بأن العالم [ذا قال 
العام أخطات فعناه : احطأت ال ااسديد الذى ينبن للعلياء کرو 
وبسط ذلك وله بأمثال كثيرة » آومعتاه: إذا كان فى المسألة خبر الواحد فقد اصاب 
من وجده وأخطأ من ٠»‏ وهذا أيضا میسوط فى « الام» . وله هلان الاجتواد 
مسبوق الح » قاتا : تعيدنا اه تعلی بآن نعمل ما تودی اليه اجتهادنا » قيطلب الذىا 
تعمله إجمالا لتحيط به تفمیلا . قرله ه لاجتمع النقيضان » قلنا : هو كخصال الکذارة 
كل واحد نما واجب ولیس بو اجب . قوله دمن أصاب فله اجران , قلنا : مذا عليكم 
الا لک لان الخطأ الذى يوجب الاجر لا یکون «عصية »فلا بد أن یکونا حكين لله 
اتعالى : أحدهما أفضل من الآخر كالمو ية والرخصة ‏ او هذا فى القضاء ولابد ان 
يتحقق فى الخارج » إما قول المدعى أو النکر . قوله د أمر بالك بماظنه الح قلنا ‏ 


أن من أعطى غير الفقير على ظن فقره هل هو مطيع أم لا ولا شبية أنه مطيع . نهم 
من وافق ظه الحققة قد ذال حظا وافرا . وإن كان الاجتهاذ فى اختيار ما خير فيه 
كأجرف القرآن وصيغ الأدعبة وكذا ما فعله النى بإ على وجوه تسيلا على الناس 
مع كونها كلها حاوية لآصل المصلحة ,فاد ان مصيبان . فيذا كله بين لا يفبخى لاحد 


آن يتوقف فيه 


ومواضع الاختلاف بين الفقباء ممظمها أمور : أحدها أن يتكون واحد قن 
يلغه الحديث والآخر لم ببلفه » والمصیب هبئا ممين وتان أن یکون عند کل واحد 


پیش فأدى اجتپاده ال جاء الاختلاف من هذا رل . لت أن 
تفسير ال افاظ المستعملة وحدودها الجامعة المائمة » أو معرفة أركان الثئ وشروطه 
من قبيل المي والحذف وريج التاط رصدق ما وصف وصفا عما على هذه الصورة 
الخاصة أو انطاق الكلية على 
والرابع أن يختلفوا فى المسائل الامو ليه ويتفرع عليه الاخ:لاف فى الفروع » 
والتهدان فى هذه الاقام مصيبان اذاكان مأخذا هما متقاربين بالمعنى الذى ذكرنا 
والحق أن المسائل الذكورة فى كتب اصول الفقه على قسمین : ق 
باب تذبع لفة ادر بكالخاص والعام والنص والظاهر :هالک 
عل وذلك اسم جنس والفاعل مرفوع والفعول منصوب ؛ ولیس ف هذا القسم کثیر 
ختلاف . وقسم هو من باب تقر يب الذهن الى ما يفمله الءاقل بسلیقته , تفصيله نك 
إذا ألقيتالى عاقل کتابا 
عليه ئ بتتبع القران ویتحری الصواب » ور ها ختلف عافلان قمثل ذلك . واذاعن 
لاعافلطريقا نكيف یتیع الدلائل ويتفحص عن الما وعتار الآرجم والاقل شرا » 
فتكذلك الاوائل ما ورد عابم أحاديث عخلفة اجالرا قدلم نظرم ف ذلك بای 
اجتباده الى اب على بعضما بالنسخ وتطبيق بعضما ببعض رت و 
وكذاك لماورد عام مسائل لم كن السلف تكلموا فا آخذوا الظیر ان 


اءته لابد إذا اشتبه 


يقأ قد تخير يعض حروفه وا 


واستتبطوا العلل . وبالجلة فكانث لهم صنائع إندفموا الما بسليقتهم الخلوقة فبیم ۴ 
يندفع العافل فى آمر يعن له » فأراد قوم أن إسردوا صنائعهم انی ذكروما مفصة فى 
كتبهم أو اشاررا الها تن كلاءبم أو خرجت من مسائلهم وان ل يذكروها , 
3 ند انف كز انم رل ذا بو له بقل له 
ثم صادت آمورا مللة کیا ينوم . وعلى قباس ذلك )ا أفرغوا جهدم فى رواية 
الحديث وععرفة ااصحيح من السقيم والمستفيض من الغريب ومعرفة أحوال الرواة 
جرا , تعديلا وكتابةكتب الحديث وتصحيحها جرواق تلك الميادين 
أللوقة فى عقو فم م . تومآخر ون وجعلوا صنائعهم تلك کلیات ها 
اة جللة ھی أن من ۵ باس عثل هذه القدمات الكلبة أن لا تکون الصووة 

2 ا کلام غا سيق للمقلاء - فیا ضد حك الکبات , لائ کثیرا ما 
کون هناك قرائن اصة تفرد غير حك الکلیات": وأصل الجدل هو اتباع الکلیات 
وإثنات حكم قد قضى العقل الصراح لاف خصوص المقام ٠‏ کا إذا رأيت حجرا 
غاء الجدلى فقال : الث [غا يعرف باللون والشكل ونحوهماء وهذه 
إن أن 
الیتین ال+باصل فى هذه الصودة تباع الىكليات » فاياك أن تغرك 
أقوالحم عن صر السنة . رالاختلاف فى هذا القسم راجح الا السرى ورشکرت 
القلب. وبا الاختلاف فى أ كثر أصول الفقه راجع الى التدرى واطمئنان القلب 
مفساهية القرائن » وقد أ د ان َي ال أن دیف داجع الى ما بؤدى اليه 
اتحری فى مراضع من كلامه : ماپا قوله فل نوم شون راشا بوم 
اقضجون » قال الخطابى : ممنى الحديث أن الخطآ موضوع عن الناس ذا كان سييله 
الاجتهاد » فلر أن قوما اجتهدوا سل یروا الملال إلا بعد ثلاثين قم يفطرو! حتى 
استوفوا المدد ثم عند أن الشب ركان آ-ما وعشرين فان صوءهم وفطرم ماض 
ولا شخ علهم من وزد أوعتب . وكذلك فى الحج إذا أخطاوا يوم عرفة فاق لس 
عليهم إعادته ربج نوم اام ذلك . وا 
وم قوله : 11۱ 1 إذا اجتهد أصاب فله أجر ان » واذا اجتهد فأخطأ فله اجر » رکل 


هذا تخفیف من اله سیحانه ورفق پماده ۰ 


= 


ی نصوص الشارع ونتاواه يحصل عنده قاعدة كلية , وهی أن الشارع تد 
ضبط أنراع البو من الوضوء والفسل والصلاة والركاة والصوم واطج وغيرها ما 
أجمعت الال عليه باعاء اضیط , فشرع ها أركانا و شروطا وآداباء ووضع سا 
مكروهات ومفسدات وجوائزء واشبم الفول فى هذاحق الإشباع » ثم لم يبحت عن 
ثلك الارکان وغير ها ععدود جامعة مانم ةكثير بحث » وكلءا سثل عن أحكام جرئية 


تتعاق بتاك الارکان والشروط وغيرها أسالها على ما يفهمون فى تفوسمم من 
لا لفاظ المستمملة , وأرشدم الى رد الجرئيات نحوالکلیات » ولم يزد على ذلك »لبم 


إلا فى مسال قلبة لاسباب طار:ة من اج القرم وره : فشرع غسل الاعضاء 
الآربعة فى الوضوء ٠‏ ثم لم حه الل عد جامع مانع يعرف به أن الدلك داخل ف 
حقيقته ام لا + وأن إسالة الاء داغلة فيا آم لا + ولم يقم الماء الى مطاق ومقيد ؛ ول 
ببين احکام البتر والندير ونحوها . وهذه المسائل کاپا کثيرة الوقزع لا بتصور عدم 
وترعبا في زمانه بإ .ولا سأله السائل فى قصة پر بضاعة وحديث القلتين لم بزد على 
ود الى ما تادو:» فيا ينم وو هذا المعنى قال فيان الثورى :ما 
وجدنا فى آمر الاء إلا سعة .ولا 


نه من اللفظ وء 


مرأة عن الثوب يصببه دم الحيضة لم برد 
علىأن قال «حتیه ثم اقرصيه ثم انضحيه ثم على فيه فل بات با کش ما عندم . وأمر 
باستقبال القبلة ولم یمتا طر بق معرفة القبلة ‏ وقد كانت الصحابة يسائر 
فى أمرالقبلة : وكانت لهم حاجة شديدة الى معرفة طربق الاجتماد » فرذا كله لذو يضه 
مثل ذلك الى دأيهم . وهكذا أكثر فتاواه بے 5٠‏ لايق على «نصدف بيب 


وقد فبمنا من تتبع أحكامه أنه راعى ‏ فى ترك التممق » وعدم ال 
وجوه الضبط ‏ مصلحة عظبمة ؛ وهی أن هذه المسائل تر جع الى حفائق 
العرف على اجمالها ء ولا يعرف حدها ا جامع الماع إلا بعر ؛ ور 
إقاءة الحد الى القبيز بين المشكلين بأحكام وضوابط يحرجون باقأستها , ثم إن ضبطت 
يتسلسل الامر أويقف 
فى بش ما هنالك الى التفويض الى رای البتلى به » والحقائق | وخزی ليست باحق 
من الاول فى التفويض الى امبتلين » فلاجل هذه المصاحة فوض الجقائق أول مرة 


ورت لا کن تفسيرها إلا يحقائق متا : وهام جرا ١‏ ا 


E 
إلى أيهم » وم بشدد نبا يختافون حدين کان الا لاف ف آم فوض الهم وله ف‎ 
ذلك مساغ , فم يعنف على عمرو بن الماص فبا أهم من رل تعالى ولا لقوا بابد یکر‎ 
للجنب اذا حاف على نفسه من الیرد» ول‎ 


أسبت . فاجنب رجل ققیمم وصلى 
ول ينف على احد من آخر صلاة اعصر آر آداها نی وقتها حين کانوا جميها على 
فرله ,لا تصلوا المصر إلاق . وبالجلة فن أحاط بحوانب الکلام 
فى العرف عل [جاها - وکذا فى 


تطیق يعضها پیوض د الى [فرامیم .و نظی من الا حکام ال 
تحرى البتسلى وعادته , فلا عنف على أحد من | عندم . ونظيده آیضا ما 
عند الام وترك اعنف على واحد فيا أدى. 


أجعت عليه الامة من الاجتهباد فى 
تحریه اليه 


انين هذه المطاحة ما ذكره اهل الناظرة من الاصطلاح على ترك البحك عن 
مقدمات الدلائل للا يلزم انتعار ابحت + فن عرف هذه الک فى علر أن | کش 
صور الاجتهاد یکون الق خنلاف ؛ وآن فى الامر سعة؛ وان 
اليس على شيع واحد وال جزم بنى الخالف ليس بش » وأن ا-تباط حدودها إن كان 
من باب تقر يب الذهن الى ما بقهمه كل أحد من اهل اللسان فاعانة على العام , ران 
كان بغيدا من الأذهان و غبا للمشكل تقدمات عتترعة فسى أن کون شرعا جديا 
وأن الصحيح ما قاله الامام عز الدين بن عبد السلام : ولقد أفلح من قام بسا أجعوا 
على وجوبه : واجتنب ما أجممرا على تر به واستباح ما أجعوا على إبا حته » رفعل 
ما أجمغوا على استيا ب ما اجمدوا ع ىكراهته . ومن آخذ با اخنافوا 
فبه فله حالان : ! داهم أن يسكرن الختلف فيه عا ينقض اک به فهذا لابيل إلى 
التقليد فيه لآنه خطا عض ء وما حكر فيه بالنقض إلا لکونه خط بعيدا من نقس. 


ار و 


o 


الشرع وهآ خذه ورعاية حكه . اب أن بکون ما لا پنقض الحم 4 فلا بأس بفعله 
ولا بترکه إذا فلد فيه بعض الملاء » لان الناس لميزالوا على ذلك يألون من لتفق من 

ذهب ولا (ذکار على أحد من الدائابن » إلى أن ظبرت هذه 
المذاهب ومتعصبوها من المقلدين فان ادم بتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الآدلة 
مقلدآله فبا قال فكأنه نی آرسل البه » وهذا نآ عن الح و بعد عن الصواب لابرعنی 
به آحد من أرلى الا لباب . اترى . وقال : من فلد [مما من الائمة ثم أراد تقليد غیره 
فبل له ذلك ؟ فيه خلای , م امختار التفصيل » فان كان الذهب الذی آراد الانتقال 


اليه مما فض فيه الحكم فليس 4 الاتتقال الى حكم يحب نةه » فانه لم يحب نقضه إلا 
لبطلانه . وان كان المأخذان متقاربين جاز التقليد و الانتقال لآن الناس ل بزالوامن 
زمن الصحدابة رضی اقه عنهم إلى أن ظورت المذاهب الا افق من 


العلداء دن غير نكير من احد يعني ان کاره » ولو كان ذلك باطلا لتبکروه . واقه 
اعم بااصوآب . اتهى 

واذا حقق عندك ما یناه علات أن كل حم ب 
الى صاحب الشرع عليه الصلاة والتسليات ؛ إما إلى لفظه أو إلى علة “أخوذة هن 
لفظه . واذاكان الام على ذلك فى كل اجتواد مفامان : أحدهما أن صاحب الشرع 
هل آراد بكلامه هذا المعنى أو غيره؟ وهل آصب هذه العلة مدار! فى نفسه حين انكام 
پاک النصوص علبه أو لا ؟ نان كان التصويب بالنظر الى هذا امقام تأحد الجتهدين 
لا اعينه مصيب دون الآخر. وثافهها أن من جملة أحكام الشرع أنه يك عبد إلى امته 
صر جا أو دلالة أنه تی اختلف عليهم نصوصه آواختلف عليهم معان نصءن قصوصه 
غرم مأمورون بالاجتواد واستفراخ الطافة فى مءرفة ماهو ای من ذلك » فاذا آمين عند 
مهد ثىء من ذلك وجب عليه انباعه »كا عرد الهم أنه متى اشنيه عليهم القيلة فى الليلة 
الظلماء يحب علييم أن يتحروا ويسلوا الى جرة رقع تحر م علمماء فبذا حک عاقه شرع 
بوجود التحرى »کا علق و حوب الضلاة بالوقث , وكا عاق تكليف الصى يوغه » 
فان كان البدث بالنظر الى هذا المقام نظر : فان كانت المسأله ما بنقض فيه اجتهاد منود 
خاج‌اده باطل قطما ,وان کان فا حدیت میج وقد حكم خلافه فا بتهاده باطل ظنا» 


به انجتهد باجتواده موب 


27۴ 
وان کان الجتهدان جیما قد ساسكا ما ینیفی ما ان پسلسکاه ولم مالفا حدیثا دا 
ولا آمرا ينقض اجتهاد القاضى والفتی فى خلافه فو) جما على ال يق » هذا واقه اعام 

اسب 
تأ کید الآخذ .هذه المذاهب الأربعة؛ وااتشديد ف ركا والخروجعنها 
اعل أن فى الاخذ بوذه المذاهب الاربعة مصاحة ءظية ,وق الاعراض عنب با 
مفسد ةكبيرة » ون نبين ذلك بوجوه : 

أحدها أن الآمة اجتمعت عل أن یت‌دوا على السلف فى معرفة الشريعة » 
فالتابدون اعتمدرافی ذلك علىالمحابة .ونیم التابعين اعتمدوا على التابدين » وهكذا 
فكل طبقة اءتمد العلماء على من قباوم » والعقل دل على حن ذلك » لان الشر یمق 
لاتمرف إلا بالنقل والاستنباط » والتقل لا يستقيم إلا بان تاخذ كل طبقة عبن فيليا 
بالاتصال » ولابد فى الاسةذباط. ار تعرف مذاعب التقدمين لثلا يخرج عن أقوالمم 
فخرق الاجاع ؛ وبينى علبها؛ ويستعين ف داك کل عن سبقه , لان جميع الصناعات 
كالصرف و الحو و الطب واشمر را لدادة والنجارة والصياغة ل تبسر لحد إلا 
علاذمة هرسا وغير ذلك نادر بعيد لم بقع وا نكن جائزا فى لمقل . وإذا تعين 
الاعتاد على أقاوبل اسلف فلابد من أن تکون أقوالهم ای متمد عم مروية بالاسةاد 

ب مشهورة » وأن نكون مخدومة بأ : 

عتملاتما » رخصص عومما فى بعض المواضع ٠‏ ويقيد «طلقها فى يعض المراضع » 

علل أحكامماء و إلا يصح الاعتماد عايها . وليس مذهب 

الصنة إلا هذه المذاهب الا رپ ,پم الامذهب الإمامية 
والزيدية وم أهل البدعة لاجوز الاعتياد على أقاو بلوم 

وثانيها قال رسول اه بإ « اتبموا السواد الاعظي» ولما اندوست الذاهب. 

الحقة إلا هذه الاربعة كان اتباعمااتباعا للد واد الاعظم ء والخروج عنها خروجا عن 

السواد الاعظم 


رود 


وثالثها أن الزمان لما طال وبعد العهد » وضیعت الامانات »لم بحر أن يعتمد على 
أفوال علياء السوء من الفضاة الجورة وا اراب حتی راا 
راون الى بعض من اشتهر من اسلف بالصدق والديانة والآماءة (ماصرعا أودلالة 
وحفظ قوله ذلك ؛ ولا على قول من لاندرى هل جمع شروط الاجتهاد اولا » فاذا 
رأبنا العلاء الحققين فى مذاهب السلف عى أن يصدقوا فى تر اتيم على أقوالهم 
واستنباطهم من الكتاب والسنة » وأما إذالم تر منهم ذلك فريهات » وهذا النی الذی 
اشار اليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث قال « يهدم الاسلام دال المنافق 
يالكتاب » وان مسعود حيث قال « من كان ه: 
حزم حيث قال « التقليد حرام . ولاعل لاحد أن يأخذ قول أحد ‏ غير رسول ا 
و - بلا برهان » لقوله نمال انبعو ما آتزل ال من ریک ول 
آولباء ‏ وقوله تعال ال ( راذا قبل هم اتبعوا ما أنزل اق الوا بل تنيع ءا 
4 > وقال تعالى ما دحا لمن لم بقلد بيشي عبادى الذين 
+ أوائك ال هدام اقه » وأو 
عتم ف شی فردوه الى الله والرسول ان كتم 
اقه تعالى الرد عند التازع الى آحد دون القرا والسنة ؛ وخر 
إلى قول قائل لانه غير القرآن والسنة . E‏ 3 ی 
أرهم عن آخرم وإجاع تم 
أن يقصد أحد الى قرل إنسان مثوم أ 
جميع أقوال اش حنيفة أو جميع أقوال مالك أو يع آول ا بع أقوال 
أحمد رحمهم الله ؛ ولا برك فول من اتبع منهم أومن غرم الى فول غيده » ول بعتمد 
على ماجاء فى القرآن والسنة غیرصارف ذلك الى قر 
الآمةكلها أو لما عن آخرها 
5 الأعصار ا لحمودة الثلاثة » فقداتبع غير سبیل المؤمنين : نموذ با 
وآیضا نان مؤلاء الفقراءكلوم قد نیوا قد عاافم من قلدم . 
.وأيضا فا الذى جمل رجلا من ها أومن غرم أولى بأن يقلد من عر بن الخطاب 


هن می » اذهب اليه ابن 


إستمعون القول فيتبعون 


م أولو الالباب ‏ وقال تسال فان 


إل إنسان بمينه ء آنه قد حااف إجماع 


EEz 


أو على بن ای طالب أوابن مسعود او ابن عر أو ابن عباس رطی اقهعنهم أو عالشة 
رضی اه عنما آم المؤمنين » فلوساغ النقليد لكا نكل واحد من هو لاء أحق بأن بيع 
من غيره اتی إمايتم قيمن ل ضرب من الاجتهاد ولو فى مسألة واحدة ‏ وفيون 
ظہر ءابه ظرورا بينا أن انی ب ی بسكذا آونبی عن کنا وأنه ليس عنسوخ [ما 
بان تنيع الأحاديث وأقوال الخالف والموافق فى المسآلة فلايحد لما فخا أو بأنيرى 
جما غفيرا من ال العم يذهبون اليه ويرى الف ل لا عت الا بقياس أو 
استناط أر نو ذلك » خیند لاسب لخالفة حديث النى غالا تفای خن أو حمق 
جل » وهنا هو الذى آشار اليه الشيخ عر الذين بن عبد السلام حيث قال« ومن 
العجب المچیب أن الفقباء المقادين يقف أحدم على ضعف مأخذ [عامه يث لا یمد 
شن مدا دی ذلك هه رس شکب والاقسة 
الصحيحة لمذهبهم , جمودا على تقايد [مامه» با 


لکتاب وا اس 


ظلبرت هذه المذاهب ومتعصبوها من ااقلدين حدم یم نیا جا 
عن اقا فياقالكأنه في اسل » وهذا تأى أ مات ويد عن الصواب 


ا 


ك سبل عليه إذا كان ن معظلم العلو م 1ن 
طرق زر ثق الخلا » فان مضيءة لاز مان واصفوه مک 
وقیره. قال صاحبه الزنی ق اول عة : اختصرت هذادن 
5 می رحمه الله ومن معتى قوله لأفربه على من أرادء مع إعلامبه نيه عن تقلیده 
ويختاط لنفسه . أى مع إعلاى من أراد عل الشافعيء 
وتقايد غيره » اتهى . وقيمن يسكون عاميا ويقلد رجلا هن 


رة» فقد صح عن الشافى 


( ۱ )أى اتته یکلام ابن حزم ؛ وما بعده جواب ول الله ادعلوی عليه 


ص - 


من مثله انا وأن ماقاله هو الصواب البتة وأضر فى قابه 
ذلك مارواه القرمذى عن عدى بن 
ال ہ معت رسو لاته يع يقرأ ( انخذوا احبارم ورهياعم أربابا من دون 
اف ل :نم يكو نوا يعبدونهمء ولك نهم کارا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوم : 

وفيمن لا موز أن پستفتی این مثلا نقيها شافمیا 
مالک ولا مر أن يقندى الحاق ہی ملا فان هذا قد حالف إجماع 
القرون الاولى» وناقض المحابة وتان + ولیس عله فیمن لايدبن إلا بقول انى 

ام » ولا بعتقد حلالا إلاءا أل او 
لکن لام يكن له عل با قاله ال ا 
الاستنباط من کلامه 
متبع ستة رسول انه »فان ظبر خلاف ما ينه آفلع من سا 
ولا (صرار » فهذا كيف شکره أحد ؟ مم أن الا 

انی يكل ولاق بين أن يستفتى هذا داتما أو ی 
غلى ما ذكر ناه » كيف لا ول نومن بفقيه أباكان أنه أوحى الله اليه افقه وفرض علیتا 
فدلك لملا أنه عم بکتاب الله 
ج اسکتاب والسئة أو مستايطا 
منوط بل کتا 


ص ء فكأنه قول ظننت 


طاعته » وأنه معصوم ء فان اقتدينا پواحد م 
وسنة رسوله » فلا يلو قرله إما أن يكون من 
نا بنحو من الاستنباط أو عرف بالقرائن أن اک فى صور: 
واطمأن قلبه لك المعرفة فقاس غير المنصوص على ال 
أن رسول اله بل قال کیا وجدت هذه الملة فک -كذاء والقیس مندرج فا 
هذا العموم » فهذا أيضا معزو" إلى الى ب و اکن فى طريقه ظنون » ولولا ذلك ۱1 
قلد مؤءن نجتهد ۰ فان بلغنا حديث من الرسول العصوم الذى فرض اله علینا طاعته 
بسند صالخ بدل على خلاف مذهبه وتركنا حدیثه واتيمنا ذلك التخمين فن اظر ما 
وما عذرنا يوم يدوم ااناس لرب العالمين ؟ 


RE 


اخثلاف الناسف الآخذبهذءالمذاهب الآربمة.وما يحب عليهم من ذاك 
اعل أن الاس فى الا خذ ببذه المذاهب على أربعة منازل » و لكل قوم حد لاوز 

آن يتعدوه : أحدهاستبة اتید المطلق المنتسب الى صاحب مذهب من تلك المذاهب . 
نیا ما تبه الخرج وهو امد فى الذهب . وثالم-ا مرتبة التبحر ف النعب الذى 
رأتقنه وهو یفتی با آنقن وحفظ من مذهب أحعابه . ورايعها المقلد 
الصرف الذى بستفتی علاء المذاهب ويعملعل فتو ام . وکتب القوم .شحو نة بشروط 
کل منزل رأحکامه » إلا أن من 1 الاحکام ويظنبا 

متناقضه , فاردنا أن تجمل لكل منزل فصلا و نشير الى أحكام كل منزل على حدة 
قصل فى الجتهد المطلق المنتسب 

وقد قدمنا شراظه فلا ذميده ؛ وحاصل كل ذلك أنه جامع بين عل الحديث والفقه 
المروى عن ام به وأصول الفقه کال کار العلياء من الشافعية » وهم وإ نكانواكثيرين 
فى .هم لک أفلون بالنظر الى المنازل الاخترى . وحاصل صنبهم على ما استقرينا 
امن كلام أن تعرض المسائل المنقرلة عن مالك العافعى وأ حنيغة والثورى وغيرمم 
رضى اه عنم من الجتهدين المقبولة مذاهبيم و ارام على هوأ مالك والصحيحين ثم 
على أحاديث ال مذی وأ داو . نأی آ1 الة وافقتما السئة نصا أو إشارة أخذوا با 
وعولوا عللها » وأى مسأل عالفتها الستة غالفة صريحة ردوها وترکوا العمل پا وأى 
مألة اختلفت فيها ال تطبرق بدضها بيعض : إما حمل 
المفسرقاضيا على امهم . وتتز كل حدیث على صورة » أو غير ذلك . فان كانت من 
یاب السنن والآداب فالکل سنة » وان كانت من باب الحلال والحرام أو من باب 
القعناء واختلف نها اصحابة والتابدون والجتبدون جعلو ها على فولين أو على آقوال 
: کان يشبد الحديث والآثار 

لكل جانب » ثم استفرغرا جردم فى معرفة االآولى والادحح ,ما 0 
أو يعمل أكثر الصحابة »أ و کرنه مذهب جمهور الجتهدین , أو موافةا 
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النظرائه , ثم عملوا بذاك الاقوى من غير نکیر على احد عن أخذ بالقول الاخر . 
قان ل يحدوا فى اللسألة حدما من تينك الطبقتین أجالوا قداح نظرم فى شواهد أقوالهم 


من آثار/۱ الحديث » وال مابفوم من كلاءهم ٠ن‏ الدليل والتعليل » 
فاذا اطمآن الخاطر بشیء أخذوا به ۰ فان لم ل ام بشئ عا ذکروه واطمأن بفیره 


وكانت السآلة عا ينفذ فيه اجتباد اجتبد ول بسيق فيه إجماع وقام عندم الدلیل الصريح 
قالوا به مستعينين باقه متوكلين عليه . وهذا باب نادر الوقوع صعب الرآتق تبون 
اب . وان لبقم عندم دلبل رج اتبعوا ااسواد الاعظم . وأی 
مسألة ليس فا تصرح أو تلبل صميح من اسلف استفرغوا المد فى طلب نص أو 
إشارة أو إيماء من الكتاب والسنة أو أثر من الصدابة والنابعين »فان و جدوا قالوا به + 
ولیس عندم أن يقلدما | لما واحدا ىكل ما قال : اطمأنت به :فوسهم أو لا .وان 
كنت فى ريب ما ذكر نا فعايلك 


ايق + وکتاب معالم السئن وشرح السنة 
لبنوی . فبذه طريقة امحققين من فقباء[لعدئین وقليل مام . وم غين الظاهرية من 
أهل الحديث الذين لا يقولون بالقياس ولا الإجماع > وغير المتقدمين من آحاب 
اديت من لم يلتفتوا الى أقوال الجتهدين أصلا » ولكنهم أشيه الاس ,حاب 
الحديث لاهم صنعوا فى أقوال الجتبدين ماصنع آوائك فى مسائل الصحابة والتابعين 


فصل ف الجتهد فى المذهب . وفيه مسائل : 

مسال : اعل أن لواجب عل امد فى المذهب أن عصل من الان 
والآثار ما عترز به من خالفة الحديث الصحيح واتفاق الساف ء وءن دلائل الفقه 
ما يقتدر به عل مر فة «أخذ أحمابه فى أقو الهم » وهو معنى ما فى « 
لا ينبنى لأحد أن يفتى إلا أن يعرف أقاويل الملماء » ویعل من أبن قالوا ؛ ویعرف 
معاملات ااناس . فان عرف أقاويل العلماء وم يعرف هذاههم فان س ألة بعل 
أن الملساء الذين یتخذ مذهبهم قد اتفقوا علها فلا بأس بأن بقول 
لايحوز » ویکون قوله على سبيل الحكاية . وان كاز مسألة قد اختلفوا 
باس بان بقول : هذا جائر فی قول فلان ‏ وف قول لان لايحوز .لیس له أن بتار 


اوی السراجبة» : 


۹ 


غيجيب بقول يعضوم مالم يعرف حجتهم . وق « الفصول العادية » فى الفصل الأول 2 
بء فحک ما حفظ 
اء : وعن أ يوسف وزفر وعافية بن زید أنهم قالوا : لاعل لا حد 
قولنا ملم بعر بعضمم قالوا : لوآن الرجل حفظ 
جمبع کب اعانا لابد أن تلذ لافٹوی حتى ب,تدى اليه » لا نكثير| من المسائل أجاب. 
عا ابا على عادة أهل بلدم وععاملاتيم » فينيغى لكل مفت أن ينظر الى عادة 
أهل بلده وزمانه فيا لا الف الشريعة . فى عبدة الاحکام من , الحبط » : فأما اهل 
الاجنباد فبو من يكون عالما بالكاب والسنة والآثار ووجوه الفقه . ومن ان : 
نقل عن يعضهم لابد للاجتهاد من حفظ و امبسوط » ومعرفة الناسخ والمنسوخ والح 
والمؤول والعلم بعادات ناس وعرفهم . فى «السراجية» : قيل أدنى الشروط للاجتهاد 
حفظ « المبسوط » ذكر هذه الرواية فى «خزانة المفتين » آفول : هذه العپارات معناها 
الفرق بدن المفتى الذى هو صاحب قارع وين الفی الذى هو متبحر فى مذهب أصمابه. 
يفتى على سيبل الحمكاية لا على سبيل الاجتهاده 
مسالة :اعل أن القاعدة عند محقن الفقباء أن المسائل على أربعة أقسام د 
قسم ت#رر فى ظاهر الذهب » وحکه أن پقساوه على كل حال وافقت الاصول أو 
خالفت » ولذلك ترى صاحب ه الهداية » وغوه پتکافون ان الفرق فى مسائل 
التجنيس . وقسم هو رواية شاذة عن أنى حنيقة رحمه اقه وصاحبيه » وحکه آن 
قبلوه إلا إذا وافق الاصول ؛ وك فى , المداية » وحوها من اصحیح لبعض 
رابات الداذة عمال الدليل . وقسم هو تريح من ال تأخرين اتفق عليه جهور 
الأصحاب | وحکه أنهم بفتون به على كل حال » وقسم هوتخرج منم ۲ 
جبود الاب : وحکه أن ومرضه المفنى على الأصول والنظائر من کلام السلف » 
فان وجده موافقا لها أخذ به , وإلاتركه . فى ه خزانة اروابات » نقلا عن ٠‏ بستان 
الفقيه أبى لت » فى باب لاغذ عن الثقات : ولوأن رجلا مع حديئا أو سمع مقالة» 
فأن لم بسكن القائل ثقة فلا سعه أن یقبل منه إلا أن يسكون قولا بوافق الاصول 
فيجوز العمل به » ولا فلا . وكذا لو وجد حديئا مکتوبا أو مسألة فان كان مواقا 


للأصول جاز أن يعمل به وإلا فلا . وف « البحر الرائق » عن الى الليث قال : سل 
أبو نصر عن مسألة وردت عليه : ما تقول رحماك اقه » وقمت عندنا کتب أربعة 
كناب براهيم بن رستم » وآداب الفاضی عن الخصاف » و کاب امجرد » وكتاب النوادر 
من جهة هشام » هل جوز لنا أن نفتى منها أولا ؟ وهذه الکتب محودة عندك ؟ فقال: 
ماصح عن أصمابنا فذلك عل عبرب مرغوب فيه مرضی به » وأما الفتیا فان لاآری 
ع لا يفممه ولا يحتمل أثقال الناس . فان كانت مسبائل قد اشتهرت. 
وظبرت واتجلت عن أصابنا رجوت أن يسع لى الاعتماد علها فى النوازل 
هسال : اعل أن الالة إذا كانت ذات اختلاف بين أبى حتيفة وصاحییه 
كما أن اند فى المذهب بختار من اقواهم ما هو أقوى دایلا وأقيس تعليلا وأرفق 
بالناس , و لذلك أفتى جماعات من علاء ال+نفية على قول ميد رحمه الله ى طوازة امخام 
الاستعمل » وعلى قوط فى أول وق اعصر والعشاء وق جواز المزارعة » وكتهم 
مشحونة بذاك لا تاج الى إبراد النقول . وكذلك الال فى مذهب الشافعی رحه الله 
فى« الممهاج » وغيره فى الفراقض أن أصل المذهب عدم توريث وى الارحام » وقد 
آفتی المتأخرو 
فى فتاراء مسائل أفتى المتاخرون فيها مغلاف اذهب » مها إخراج الفلوس 
الفر وضة مز القدبن وعروض التجارة أفى لباقنی مجوازه وقال : اعتقد جوازه »> 
الشساقتى رحمه اق . وتبم ابلقیی فى ذلك البخارى . ومنبا 
دفع الركة الى الاشراف الملرین ٠‏ أفتى الامام عفر الدين الرازی بحوازه 
فى هذه الآزمئة حين منعوا مهم من بيت المال وأضر بهم الفقر . ومنها بيع الاحل 
ف الكوارات مع مافها من شع وغيرة : أجاب البلقبنى بالجواز . ونقل ابن زیادعن 
با لاف ال ذهب : نقل 
آحد الأصناف . أفرل : وعندی فى ذلك 


لاحد آن یفق 


سواء كان دا فى الذهب أو متبحرا فيه إذا 
احتاح فى مسأ الى غير مذهيد قلي يذهب أحمد , حه ات فاته اج اب 


= 


رحه اقه علا وديانة ؛ ومذهبه عند التحتیق فرع ذهب الشافی رحه الله ووجه من 
وجوه . واقه اع 


فصل فالمتبحر فى المذهب وهو الحافظ لکتب مذهبه » وفيه مسائل : 


مسال : من شرطه أن يكون يح القبم ‏ عارفا بالعربية » وأساليب 
الكلام ومرانب الترجيح » متفطنا اسف كلاءهم » لا خن عليه غالبا تقد ما يسكون 
مطلقا فى اظاهر والراد منه اللقيد » واطلاق ما يكون مقيدا فى الظاهر والراد منه 
المطلق » نبه على ذلك ن نيم فى , البحر الرائق » . ويب عليه أن لا نی الا بأحد 
وجهين » إما أن بکون عنده طریق بح عليه الى [مامه أو تکون المألة فى 
کاب مشبور تداولنه الايدى . فى ٠‏ اهر الفاق » فى كناب القضاء . طربق تقل الفی 
المقلد عن الجتيد آحد آمرین : ما آن یکون له سند اليه » أو أخذه منكتاب معروف 
تداولته الايدى نحو كتب تمد بن الحسن ونحوها من التصانیف المشهورة لللجنهدين + 
الا ر1 ار التواتر أو الشپور » وهكذا ذكر الرازى ؛ قعل هذا لو وجد بعض 
النسيخ التوادد فى ما لال عزو ما فیا ال عد ولا إلى أن يوسف رحب الله 
۷ لتستور فی عصرنا فى دبارنا ولم تتداول » فعم إذا وجد النقل عن والتوادر» ثلا 
ی کتاب شور معروف كالهداية والمبسوظ كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب 
انتبی وف ه فناوى القنية ه فى باب ما بتعلق بامفتى : إن ما يوجد من کلام رجسل 
ومذههه ی کتاب رون وقد تداولته النسخ اه جاز ان نظر فيه أن يقول تال 
غلان أو فلان کذا ؛ وإن لم يسمه من أحد ؛ نحو كنب عمد ين الحسن وموطاً 
مالك دحا اقه ونوا من الکتب المصنفة فى أصناف العلوم » لان وجود ذلك 
على هذا لوصف عنرلة ابر التواثر والاستفاضة لاعتاج مثله الى اتاد 

سل اذا وجد المتبحر فى المذهب جديا حيسا بالف مذهيه قبل له أن 
يأخف بالحديث ويترك مذهبه فى تلك المسألة؟ فى هذه المسألة بحث طويل ؛ وأطال فيا 
ساحب « خزالة الروايات » نقلا عن « دستور الما كن » فلنورد كلامه من ذلك 
ببعينه :فان قبل لوكان المقلد غير اتید عالما مستدلا يعرف قواعد الاصول ومماق 


SNES 


النصوص والاخبار هل يوز أن يعمل علما ؟ وکیف يجوز » وقد قيل لا وذ لغير 
اند أن يعمل إلا على روايات مذهبه وفتاوى إمامه ؛ ولا یشتفل معا الصو ص 


والشانی وأصابه رحمبم القه تعال وقول صاحب د المدابة 
الزندوستية + فى فضل الصحابة رضى اقه تعالى عنهم : سل آي 
اذا قلت قولا وكتاب اقه يخالفه ؟ قال : اترکر| قولى بکتاب ا 
خر آلرسول اقه َي يخالفه ؟ قال : زكرا قرلى بخير رسول انه ر 
كان قول !لصحابة يخاافه ؟ قال : اتركو | قولى بقول ااصحابة . وف 
فى ه الستن» عند اكلام على القراءة بندء قال : قال الشافنى رحمه اقه تعالى : 
قلت تولا وكان اي ير قال خلاف فسول فا يصح من حديث لب او 
فى" . ونقل [مام الحرمين فى « النباية » عن الشاقعى رحمه اقه تعالى انه قال د 
اذا يلفم خر صميح الف مذهی فال رم و( عليوا أنه مذهی . وقد صح منصوصا 
آه قال :اذا باغ عنى مذهب وصح عند خبر على عخالفته فاعدوا أن مذهى مرجب 

اده أن الدارک من الشافية كان يستفتى ورعا يفت ب 
مذهب الشافمی واب حنيفه ریا الله تما » فيقال له : هذا يخالف قو ا 
ویلک » حدث فلان هن فلان عن النى َع عکذا »وال بالحديث أولى من لخن 
بقرلها إذا عالفاه. ركذا يؤيده ما ذكر فى « الحداية » فى مسألة صوم الحتجم لو احتجم 
وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمد! عليه القضاء والكفارة » لان اظن ما استند الى 
دليل شرعی » إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد لان الفتوی دليل شرعى فى حقه , ولو بلغه 
الحديت واعتمده فكذلك عن مد رحمه القه تعالى » لان قول الرسول بإ لا تذل 
عن قول اللفتى : فى والكاق , والخيدىء أى لا ينكون ادف درجة من قول المفتى + 
وقول الفتى بصلح دلبلا شرعيا فقول الرسول بم أولى. وعن أن يوسف خلاف 


عات 


ذلك لان على العاى الاقتداء بالفقباء لعذم الاهتداء فى حقه الى معرفة الاحاديث + 
وان عرف تأويله تحب الکفارة , وف المناوى » بالاتفاق . وأما الجواب عن قولة 
أن يوسف إن للمای الانتداء بالفقباء فحمول على المای الصرف الجاهل الفی 
الا عرف ممتى الاحاديث وتأويلاتما . لانه. أشار اليه بقوله امدم الاهتداء - ای فة 
حقه _ الى معرفة الاحاديث : وكذا قوله : وان عرف الماى تاو يله يجب الكفازة 
يشير الى أن المراد من العاى غير ام . وف « الميدى » : العائى منسوب الى العامة 
وم الجبال . قعل من هذه الاشارات أن تاد ألى يوسف رجه الله تعالى أيضا من 
الماى الجاهل الذى لا يعرف «منى الاص أو تاو بل » فبا ذكر من قول أبى حنيفة 
والشافی ود رحیم اثه ندفع قول ااقسائل يحب العمل بالرواية لاف النص » 
انتهى ما نقلناء من « خزانة للروايات » 

وف المسألة قو ل آخر : وهو أنه إذالم يجمع لات الاجتهاد لايجموز له العمل على 
الحديث خلاف ه لا يدرى أنه من وخ آو مؤول أو حکر مول غلى ظاهره» 
ومال الى هذا القول ابن الحاجب فى مختصره وتابعوه . ورد يأنه إن أراد عدم النيقق 
بي هذه الاستمالات فالجتهد أيضا لا عصل له اليقين بذاك , وعا یی أكثر آمره عل 
غالب ااظن + وان أراد أنه لابدری ذلك بغالب الرأى «نعناه فى صورة مزاع » لان 
الاتبحر فى الذهب التبم لكتب القوم الحافظ من الحديث واافقه يحملة مالمة کثیرا 
ما عصل له غالب الظن بأن الحديث غير منسوخ ولا مول بتأویل يحب القول به » 
ولا البحث فيا حصل له ذلك » و الختار هبنا 
الصلاح رتیه النووى وه , قال ابن الصلاح :من وجد من الشافعية. حالف 
مذهبه نظر [ن کلت له آلة الاجنماد مطلقا أو فى ذلك اباب والسألة كان له الاستقلال 
بالعمل بهء وان لم سكل وشق عتالفة الحدبث بعد أن يبحت فل جحد خالفته جوابا 
شافيا عنه فله العمل به ان كان عمل به إمام مستقل غير اش 
هذا عذرا فى ترك مذهب إمامه هرنا » وحسنه النووى وقرره 

مسالة اذا آراد هذا المتبحر فى المذهب أن يعمل فى مسالة خلاف مذهب إمأمة 
مقلدا فبا لامام آخر هل جوز له ذالك ؟ اختلفوا أيه » فنعه افزای وشرذمة »وهر 


تالف » وهو ما اختاره ابن 


رحه الله » ویکون 


ی 


اس وات 


قول ضعيف عند اپور لان مبناه على أن الانسان يحب عليه أن يأخذ بالدليل » فاذ1 
قات ذلك له بالدلائل أقمنا اعتقاد أفضلية إماءه مقام الدليل فلا يحوز له أن غر ج 
من مذهبهکا لا موز له أن يخالف الدليل ااشرعی . ورد بان اعتقاد أفضلية الامام 
على سائر الا مطلقا غير لازم فى صمة التقليد إجماعاء لان الصحابة والتابعين کانوا 
يعتقدون أن خير هذه الامة أبو بكر ثم عر رضى الله عنما » وكانوا بقادون ف 
كثيد من المسائل غير هما خلاف قو لما ء وم بكر على ذلك أحد فكان إجماعا على 
ما قلناه . وأما أفضلية قوله فى هذه المسألة فلا سبیل الى معرقتها للاقلد الصرف ؛ فلا 
جوز أن یکون شرطا للتقليد » اذ يلزم أن لا بصح تقايد جمبور المقلدين »ولو سم 
فق مسآلتنا هذه هذا علي لا لك , لان كثيرا مابطلع على حدبث يخالف مذهب إماءه 
أو يمد تياسا قويا خالف مذهبه فيعتقد الافضاية فى نلك السألة لغيره . وذهب 
الاكثرون الى جوازه : منهم الآمدى وابن الحساجب واین الام والنووى وأتباعه 
كابن حجر والرملى وجاعات من الحنابلة والماللكية من يقضى ذكر مهم الى 
آتطویل ؛ وهو الذى انعقد عليه الانفاتق من مقتى الذاهب الاربعة من المتأخرين 


انار 


من كلام أوائلهم » ولمم رسائل مستقة فى هذه الا »إلا أنهم 
اختلفرا فی شرط جوازه » فنهم هن قال : لا برجع فما لد افر ابن لل 
فقال : ای على به . واختاف الشراح فى معنى اة ی اه مره 


نضی تلك الصلوات الواقعة عى المذهب الأول مثلا .وه و الصحیح ال 

ه عند التحةبق ا ل ال N‏ 
اسلف هو العمل تقلاف ال#ذهب فيا كاثوا يعملون به . وهنهم من تا 
الرخص : ققیل يعنى ماسم ل عليه . ورد بأن انی ييه كان إذا 2 
ما بسكن إنمسا » وقيل ها لا بقويه الیل بل الدليل الصحیح الصريح فا غلافه شل 
المتعة والصرف » وهذا وجه وجيه . وجدت فى كناب « :خلیص فى تخرج أحاديث 
الرافعى » للحافظ ابن حجر الءسقلانى ىكتاب النکاح منه تقلا عن الام ىكتاب 
د علوم الحديث اسناده الى الاوزاعى قال : يحتنب أو بترك من قول أهل العراق 
ال اهل الحجاز : استماع الملاهى والمتعة واتيا ان النساء ؤر أدبارهن 


وی 


والصرف واجمع بين الصلاتين بغي عذر . ومن قول أهل العراق شرب النبيذ وتأخير 
العصر حى یکرن ظل الث أربعة أمثاله ولا جمة إلا فى سبعة أعصار والفرار من 
الزحف وال کل بعد الفجر فى رمضان . ثم قال ابن حجر : وروی عبد الرذاق عن 
معمر دلو أن رجلا أخذ بقول أهل المدبنة فى استماع الغناء واتيان الفساء فى آدبارهن 
و بقول أهل مكة فى المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة فى الک ركان شر عباداقه . 
ومنهم من قال لا بلفق عبت يتركب حقيقة عنتعة عند الامامين » قيال الممنوع أن 
رکب س فى مسألة واحدة مثل الوضوء بلا ترتيب تم خرج منه الدم السائل 
لا ف مسألنين ا (ذا طبر الثوب ذهب الشافعی وصل عذهب أبى حنفة ء ويتجه أن 
يقسال فيه عت » انه إن كان المقصود من هذا القيد أن لا يخرج جوع ما اتتحله من 
الاتفاق فبو حاصل فى سألتين | ما ۰ وان كان المقصود أن لا خرج هذه المسألة 
وحدها من الاجماع فیکن عنه اشتراط كر نه مذهبا لاد فيه مسا کب . ومنهم 
من قال لا يكون المذهب الذى بذهب اليه ما بنقض فيه قضاء القاضى » وهذا زجيه » 
والاحتر از منه صل إذا تلد مذهيا من المذاهب الأر 
من قال : وذ به غير إمامه ولا يتصور الا فى اللابحرء 
وقیل إذا تبع الا كش والقول المشهور غروجه من مذهب إمامه حسن » وإذا كان 
بالعكس ققبی . هذا خلاصة ما فى رسائلهم مع تنقيم وتحرير . وأنا أختار فى الجواز 
شرط أن لا ينققض قضاء قاض به » سواء كان النققض لا جتماع معنيينكل واحد ما 
سيج كالنكاح بغیر شهود مجتمعين ولا إعلان أو لغير ه ‏ وق الاختيار شرط انشراح 
الصدر لمعنى فى الدليل » أوكثرة من عمل به فى ااساف ‏ أوكوته احوط ؛ آ و کونه 
تما من مضيق لا بسكن له الطاعة ممه لقوله ام , إذا آمرتک بام فآنوا مه با 
استطعتم » ونحو ذلك من العاف المعتيرة فى الشرع , لا جرد موی وطلب انیا وق 
ی القاضى مخلاف مذمبه . فى « خزانة 
الروايات » : فى «کشف الفناع » واذا قلد ففيها فى شئ هل يحوز له أن بجع عنه الى 
خقيه آخر ؟ المسألة على وجوين : أحدهما أن لا بكرن الترم مذهبا معا کذهب أبى 
حنيفة والشافی وغيرهما روم القه قمالى ؛ واثانى الم فقال : إن ملتزم متبع . فى 


القبولة الشبورة ٠‏ وميم 


0-7 


الوجه الاول قال ابن الحاجب : لا برجع بعد نقليده فيا قلد اتفاقا . وفى حسم آخر 
الخار الجواز لفوله تما لإ فاألوا اهل الذكر أنكتتم لا تعلون » فالقول 
بوجوب الرجوع الى من تساد أولا فى مسألة يكون تقبيد النص وهو يحرى مجری 
النسخ على ما نقرد فى الاصول » ولتوله ر « أصابى کالنجوم بأيهم | 
وان العوام فى السلف کان وا يستفتون الفقهاء.ن غير رجوع الى معين من غير إنكار » 
غل عل الاجماع على الجواز » كذا فى «شرح أبن الحاجب » أما الجواب ف الو جه 
الثاتى وهو ما إذا ازم مذهبا معيناكأنى حنيفة والشافعی رمب اه تعالى فقد آشار ابن 
الحاجب الى الاختلاف فى ذلك من اختلاف مذهبه : وأشار الى أنه اختاف العلاء 
فى ذلك عل ثلاثة أقاويل : فقيل لا جوز مطلقا ٠‏ وقيل يجوز مطلقا » القول الثالث 
أن الحم ف هذا الوجه والوجه الاول سواہ فلا حور أن يرجع عنه بعد 
قلد أى عمل * ويحوز فى غيره. وق « عمدة الأحكام » من الفتاوى اصوفیه ستل عن 
يوم عيد الفطر انا رى بعض النساس يتطوعون فى الجبامع عند الزوال مهم عن 
ذلك وء .ثم عن ورود النبى عن الصلاة فى الاوقات الثلاثة » قال : ما الع فلا كيلا 
يدخل تطت قوله تعالى ل[ أرابت الدى ينبى عيدا اذا صل ) ولا بتمین وقت الزوال 
بل عمى أن يكون قبل أو بده : لن کان وتته فقد روى عن أبى يوسف رحمه الله 
لا یکره ذلك التطوع عند الزوال يوم عة , والشافمى رحه اقه لا یکره ذلك فى 
جميع الايام ء فلئن اعترضت على هذا الحصلى فسی أن مك أنه تقلد فى هذه المسألة 
من يرى جواز ذلك أو نج عليك با احتج به من اختار ذلك نايس لك أن تنكر 
على من ناد جتهدا أو احتج بدلیل ‏ وف 
المصلى فلا بتکر على من فمل فملا يجتهدا أو تلد مجتهد . وق «ااظبير ية 
فملا مجتهدا فيه أو قلد مجتهدا فى فعل جنهد فيه فلا عار ولا شناءة ولا لي 
وف ٠‏ ناج للبيضاوى ء : لو رأى الزوج لفظا كنابة ورأته امرأة صر ا نله اطاب 
وها الامتناع فير جعان الى غيرهما . ( فائدة ) استشكل رجل شافى الاختلاف بين 
عبارق « الانوار» فأجبته با یل الاختلاف : فى كتاب القضاء من كتاب , الانوار ء 
ما حاصله : اذا درنت هذه المذاهب جاز المقلد أن يفتقل من هذهب جتهد ال «ذهب 


اهتدم » 


ايضا من اتجنیس والمزيد وربما قإدء هذا 


EFE 
آخر » وکذالو قاد مهدا فى بعض ال اثل وآخر فى البعض الآخرء حتى لو اختا‎ 
من كل «ذهب الاهون كالمةى إذا انتصد وأراد أن بأخمسن بالشافی ره الله‎ 
الا يتوضا أو العافى مس فرجه أو امرأة وأراد أن يأخذ بالحنق لتلابتوضاً وغير‎ 
ذلك هن المسائل جاز . هذا حاصل كلام صاحب  الا نوار» فى كتاب الفضاء . وقال‎ 
فى باب الاحتساب : لو رأى اكافمی شافعيا شرب النيذ" »أو يتكم بلا ول ويطؤها‎ 
قله أن کی ,لاش ع ىكل مقلد انباع بعصى راغ لفة » ولو رأى الشناقعى ان‎ 
يأكل الضب أو متروك النية عدا فنله 55 يقول : إها أن تعتقد أن ااشاقی أول‎ 
: بالاتاع وإما أن تقرك . هذاكلامه فى الاحتداب ۰ وبين القو لين اختلاف . أفول‎ 
وحل الاختلاف عندى واقه أعل أن معنى قوله بعصى بالخالفة أنه يعصى باغا‎ 
عزم على فاده فى جميع المسائل أو فى هذه المسألة مم أقدم على الخاافة فبذه معصية.‎ 
. بلا شك . وأما إذا قاد فى هذه المدألة غيره فذلك الغير هو مقلدء ول خالف مقلدم‎ 
+ بة على قول الغرالى وشرذمة + و الاو عل قول اور فافهم‎ 
فان حل هذا الاختلاف قد صعب على بعض المضاغين‎ 

هسال اعل أن تقليد امجتهد على وجین » واجب » وحرام د 

فادها أن ييكرن من أنباع الرواية دلالة , تفصيله أن الجاهل بالکتاب والسنة 
لا بستطیم بنفسه التقبع ولا الاستباط » فسكان وظيفته أن بأل فقا : ما حك 
رسول اله پیم فى مسآلة کقا وكذا ؟ فاذة أخبر تبعه سواء كان مأخوذا من صريح, 
فص أو مستفبطا منه أو مقيسأ على ا صوص ء فكل ذلك راجع الى ار ام عنه ب 
ولودلالة » وهذا قد انفقت الامة على کته قرفا بعد قرن »بل الاممكلرا انفقت على 
مثله فى شرائعهم . وأمارة هذا انلید أن يكون عله بقول الجته دكا مشر وط يكونه 
موافقا السنة ٠‏ فلا يزال منفحصا عن السنة بقدر الامسکان » قتى ظبر حديث الف 
و هذا آخذ بالحديث و ایه أشار ال قال الشاقعى رحمه الله : إذا صح الحديثك. 

فهو «ذهى , وإذا دب کلای مخالف ادبت فاعلوا بالحسديث ا بكلاى. 
الحاقط . وقال مالك رجه الله : ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه 


١ (‏ ) الامطلاح القديم تی اظ انب أنه اراب أو العصير الذى ينبذ وإن لم یسکر 


a‏ 0 ین 


لا رسول اقه رقم وقال أبو حنيفة رحه اقه : لا ينبنى لمن ل يعرف دليلى أن یی 
بكلاى . وقال أحد : لا تقادق ولا تقلدن مالكا ولا غيره؛ وخذ الاحکام من 
حيث سرا من الكتاب والسئة 


الوجه الثانى أن يظن بفقيه أنه باخ الغاية انتصوی فلا يمكن أن مخطیء ۰ فما بلغه 
حديث یح صرج يخالف مقالته لم بتركه » أو ظن أنه ما قلدهكلفه اقه عقالته وکان 
كالسفيه الحجور عله قان بلذه حديث واستيقن بصحته ل يقبله لکون ذمته مشفولة 
بالتقليد » فهذا اعتقاد فاسد وقول كاسد » لوس له شاهد من النقل والعقل ؛ وماکان 
أحد من القرون السابقة يمل ذلك » وقد كذب فى ظنه من ليس بمدصوم من الخطا. 
أو معصوما فى حق العمل بقوله » وق ظنه أن الله تمالى كافه بقوله » 
نول تتقليده » وف مثله نزل قوله قسالى (إوإنا على آثارم مقتدون € » 
ن تحر بفات الملل السابقة الا من 
ممسالةة : اختلفواق الفتوی بالروايات الداذة البجورة . فى ه خ‌زانة 
: فى «السراجية “م افتوی على الاطلاق على قول آي 


١‏ الرجه ؟ 


رجه اقه فى جانب و صاحباه فی جانب فالفی بالخيار » والاول أصم إذا لم يكن المفتى 
مدآ لاه كان أعل زءانه حتى قال الشافی : الناس كلهم عيال ای حنبفة رحمه اه 
فى الفقه . فى « الضمرات » : وقيل إذا كان أبو حنبفة رحمه اقه فى جاب وأبو يو سف 
ومد رحم) الله ى جاتب فالمفتى بالخيار إن شاء أخذ بقوله ول شاء آذ بقولها » 
وإن كان آحدها مع أنى حنيفة يأخذ بقوغبا البتة إلا إذا اصطلح اماي على الاخذ 
بقول ذلك الواحد فیتبع اصطلاحهم » كا اختار الفقيه أبو اليك فول زفر ق قعود 
المريض اصلا: أن يقعد المصل فى النشهد لآنه أيسر على المريض ء وان كان فول اعدا بنا 
أن بعد المريض فى حال القيام مقر بما أو عنبيا ايكون فر فابين القعدة و القمو د الذى 
هو فى حك القيام ولسكن هذا يدق على لمر بد لاه ل بتعود هذا القعود » وکذاك 


E 
اختاروا تضمين الساعى الى الساطان بغير إذن » وهذا قول زفر رحمه اقه تعالى سداً‎ 
لباب السماية » وإنكان قول الا يحب الضمان لاه لم ,تلف عليه مالا. ویموز‎ 
للمشايخ أن أخذرا بقول واحد من 'صعابنا عملا لمصاحة الزمان . فى « القنيه » فى باب‎ 
ما يتعاق بالفتی من النوادر : قال رضى الله هنه والفتوى فبا تماق بالقضاء عل قول ایی‎ 
:و لا جوز للمفتى أن بفتی‎ ٠ پو سف رحه الله تمالى لزيادة تحر بنه . وف « المضمرات‎ 
بعش الاقاریل الميجورة جر منفعة لآن ضرر ذلك ق الدنيا والآخرة نم وأعم: بل‎ 
يختساد آفاریل الشایخ راختيارم ؛ ويقتدى بسير اساف» ویکننی باحراز الفضيلة‎ 
فى کتاب أدب القاضی فى باب مسائل متفرقة : مألة السائل‎ 
. نوی فما على فول أنى يوسف لاه حصل له ز: عل بالتجرية‎ 
وق عمدة الا حکام من « کف الزدوى » : پستحب للمفتى الآخذ بالرخص تيسيرا‎ 
» على المرام : مثل التوضق بماء السام » والصلاة فى الاما کن الطادرة بدون الصیل‎ 
وعدم الاحتراز عن طبن الشوارع فى موضع حكوا بطبارته فهساء ولا يلبق ذلك‎ 
ال والعمل بالعر بز أولى جم .وف ثم ينبغى‎ 
المفتی أن يفتى الاس بما هو أسما ل علهم » کنا ه البزدوى . فى « شرح الجامع‎ 
خصوصاف حق اضعفاء لقو‎ 
اش موس الاشعرى ومعاذ حي بل الين د يبرا‎ Re 
ولا تعسراء . و « عدة الاحكام , فى کتب الکر امية هنکیمن‎ 
3 نجس خلافا مالك وغيره . ولوأهتى بقول مالك جاز‎ 
2( سعيد بن المسيب ویزه ج للزوج الأول‎ 
الفقبه » وفقبه حتال فى الطلقات الثلاث‎ 
حول التاق هل إصح التنكاح؟ وما جر‎ 
الفتاوى الاعتيادية» من فتاوى السمرقندی : أن سه.‎ « 
1 دخول العلل ليس بشرط ف التحایل » فاو قضی به قاض لا نف قمنا:‎ 
فنيه لابصح ويعزر انقبه . وفى ه التحفة شرح التباج » : تل اغرال الاجماع على‎ 
» لكا د فرك اد أن على جبة ادل لا الهم أذام يظرر ترجیح أحدها‎ 


ن يقعل ذلك 


EEE 


ركان اراد إجماع اه مذهبه » وكيف ومقتضى مذهبنا کا اه السبسكى منع ذلك فى 
القعضاء والإفتاء دون العمل لنفسه » وب بجمع بين قول الماوردى : وز عندناء 
را تصراه الغرالی » کا يحوز لن أداه اجتهساده الى تساوی جبتين أن بصل الى آیبا 
کا ٠‏ إجماعا ء وقول الإمام يمتنع إن كا فى حكن متضادي نكايحاب ونر یم » » غلاق 
خو خصال الکفارة, وأجرى السبكى ذلك و ره فى العمل خلاف المذاهب الاريعة 
أى ما علت نسبته لمن يحوز تقلیده وجي عنده » وحمل على ذلك قول ابن 
السلاح : لا جور غير الآتمة الاريمة أى فى قضاء وإقتاء » ول ذلك وغوه 
من صور التقليد ما م يتح الرخص بحيث تنحل ربقة قلید عن عنقه وللا أثم به بل 
قبل فسق وهو دق عل سح أن يتنيعه| من | اذامب المدونة ولا فق قطما > 


آتهی 
فصل ق العای 

اعم أن الماى اصرف ليس له مذهب » وإإنما مذهبه قتوى الفتی . فى ٠‏ البتخر 
الرائق » ؛ لو احتجم أو اغتاب فظن أنه يفطره ثم أكل » انم يستفت فقيها لا بلفه 
الخبر فعليه السكفارة ل وس بعذر فى دار الاسلام . وان استفق 
إفقيها فأفناه لا كفارة علبه لان العاى يحب عليه تقليد العالم اذا كان يعتمد على فتواه 
فكان ممذودافما صنع وإنكان المفتى عخطنا فبا أقتى ؛ وإن لم يستفت ولكنه بلنه اهر 
وهو قرله ب «أفطر الهاجم واحجوم » وقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ الغيبة نفطر 
صانم » ول يعرف النسخ ولا تأوي له لاكفارة عليه عندهماء لان ظافر الحديث 
واجب العمل به , خلافا لاف بوسف لانه ل بس للعاى العمل بالحديث لعدم عليه 
بالناسخ والانسويخ . . ولولمس امرأة أو قبلبا بشپوة أو اكتحل فظن أن ذلك يفط 

ثم أفطر عليه الكفارة إلا إذا استفتى فقا فأفتاه بالغطر أو فيه » ولو نوی 
الصوم قبل الزوال ثم أفطرلم بلزمه الكفارة عند اش <:.: تعالى خلافا ]> 
کذاق «امحیطء ٠‏ وقد عم من هذا أن مذهب امای فتوى مفتبه . وفيه آرضا فى باب 
قضاء الفوانت عند وله« بسقط لضیق الوقت و النسیان» : إن كان عاميا ليس له .ذهب 


جه 


۳۱ 


معن فذهبه فتوی مفتيه کا ضرح وا به » فان أفتى حت آعاد العصر والفرب » وان 
ذا شافی فلا بیدا ولأ عيزة ره »وا يستفت أحدا وصادف الصحة على 
:ذهب يتمد أجرأه ولا إعادة عليه | .وق شرع منهاج الببضاوى لابن امام 
التكاملية » : فاذا وقعت لعلى حا ى ذلك الجتهد 
خلس له الرجوع عنه الى قتوى غيره ف للك الحادثة بمينها بالاجماع كا نق#له ابن 
الحاجب وغيره .وف « جمع الجو امع » الحلاف فيه وژن كان قبل العمل » فقال النووى 
انخنا ما نقله الخطيب وغيره أنه إن لم يسكن هناك مضت آخر لزمه »جرد فتواء إن م 
تسكن نفسه » وإن كان هناك آخر بر به عجرد اه إذ له أن يسال غيره وحینتذ 
فقد خالفه فيجى. فيه الخلاف فى اختلاف المفتين ۰ أما إذا وقمت له حادئة 
غير ذلك فالاصح أنه يجوز له أن يستفتى فيا غير من تفن فى الحادثة السابقة » 
واطع الکیا امرامی يأنه يحب على المای أن بلزم مذهبا معينا » واختار في 

ا بن رد ی ببل تار ها 
ب أو مسأويا لفيره لاس جوحا . وقال التووى :النی ل 
لكن من غير تلقط للرخص » ولعل 
بنا فیجوز له الخروج عنه على 


مه الآذهب بمذهب بل 
بمدم تلقطه » واذا الم 
الاضع : و ی کتاب « الزيد لا بن دسلان ۰ : 

والشافی ومالك والنمان وأحمدين حتیل وسفیان 


وغرم من سائر الائمه علىهدي والاختلاف رحه 
وق شرحه « غاية البيبان» : لو | 
اللتقلد أن يتخير بقول من شاه نها » وقد مر ما فى 


اف جواب تمدن 
اتف فى هذه السألة 


متساريين فالاصح أن 


حب 


وهذا الذى ذ كر ناء من الآمر ين هو الذى مثى عليه جماهير العلياء من الآخذين 
بالمذاهب الاربعة ووصى بآ المذاهب أصحابهم »قال الشيخ عبد الوهاب الشعراق 


هت 


ف« اليواقيت والجواهر » : روى عن ألى حنيفة أنه كان يقول : لا نی لمن ل 
يعرف دلیلی أن يفتى بكلاى » وكان إذا ھی يقول : هذا رأى الما بن ثابت - يعن 
نفسه - وهو أحسن ما قدرنا عليه » فن جاه باحسن منه فوو أولى بالصواب . وكان 
الإمام مالك يقول : ما من أحد إلا وماخوذ من کلامه ومردود عليه » إلارسول. 
الله يله . وروی الماک والبييق عن العاف أنه كان بقول : اذا صح الحديث فهو 
هذه وف دواية: إذادأيتمكلاى يخالف الحديث واعملوا بالحديث و اضر بر | يكلام 
الحاتط . وقاليوما لمزن : يا راهم لانقلدف ف كلما أقول ءوافظر فى ذلك لنغسك. 
فانه دين .ركان رحمة الله عليه بقول حجة فى قول أحد دون رسول اق ی وان 
كثرواء ولا فى قیاس؛ ولان شی و ثم لا طاعة اقه ورسوله بالتسلم. ركان الامام. 
أحديقول : ايس لحد مع اق ورسرل کلام وقال أيضا لر جل : لا تقادنی و لاتقلدن 
ما لكا ولا الأوزاعى ولا النخعى ولا غيرم ٠‏ وخ الاحکام من -. 0 
اکتا والسنة اتهى . ثم تقل عن جماعة عظيمة من علاء الذاعبأ: 
ویفترن بالمذاهب من غير زا مذهب معین من زمن أتحاب الذاهب الى زمانه على 
وجه يقنضى كلامه أن ذلك أمر لم يزل العلماء عليه قدا وحديثا حتى صار بزل النفق 
“عليه » فصار سبیل المسلدين الذى لا صح خلافه ,لا عا 
ال تقل الا اربسل » ولكن لا باس أن نذ کر يعض ما تحفظه ق هنذه الماع فال 
البغرى فى مفتتح , شرح السنة » وإنى فى | كثر ما اوردته بل فى عاته 
انى لاح لى بنوع من الدليل فى بل کلام عتہل أو ایضاح مشكل أو بر 
على خسسر . وقال فى ه باب الدعاء الذی یستفتم به اصلاة» بعد ما ذ كر التو جیه 
وسبحانك الم : وقد روى غير هذا من الذكر فى افتتاح الصلاة» فهو من الاختلای 
المباح » فأيها اسفتح جا . وقال فى « باب المرأة لا ترج إلا مع حرم » : وهسذاا 
الحديث يدل على أن المرأة لا بارمبا اج اذالم تجد رجلا ذا عرم خرج ممما » وهو 
قول التخمى والحسن البصرى ؛ وبه قال التورى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى . 
وذهب قوم الى أنه مزمما الخروج مع جماعة النساء » وهو قول مالك والشافى » 
والاول أول لظاهر الحديث . قال البغوى فى حديث بروع بنت وأشق : قال الشافی 


دعت 


رح الله عليه : فان کان يثبت حديث بروع بات وأشق فلا حجة فى قول أحد دون 
بیغ . فقال مرة عن ممقل بن يسأر ؛ وهرة عن معقل بن سنان ‏ وهرة عن عض 
أنمع .وال فلا مر طا وطا ارت . انتبى فول البغرى . وقال الاک بعد حكاية 
قول الشافى « أن صح حديث بروع بنت واشق قلت به » : ان بض مشاه قال 
لوحضرت الشافى لقمت عل رہ رس صما به وق الحديث فقل به .انى 
فول الماک . وهكذا توقف الشافمى فى حديث بريدة الالى فى أوقات الصلاة وصح 
یت عند سل فر جع اليه جماعات من الخد ومكذاق «المعصفرء استدرك اوق 
على الشافی يحديث عبد الله بن عمر » واستدرك الغزالى على اشافعی فى سل نجاسة 
لاء اذاكان دون القلتين فی کلام كثير مذكور فى « الاحياء » . وللووی وجه أن بیع 
المعاطاة جائز على خلاف نص الشافمى . واستدرك الزعخشری عل إلى حنفة فى بعض 
المسائل : نبا ما قال فى آبة التيمم من سورة المائدة » قال الزجاج : اصعید وجه 
الارض تراباکان أو غيره وانكان صخرا لا تراب عليه » فلو ضرب المتيمم بده عليه 
ومسح لكان ذلك طبوره ؛ وهو مذهب أبى حنيقة .فان قلت : فا تصنع بقوله تعالى 
ف سورة المائدة ل فام حا بو جر هم وأيد يكم منه ) أى بعضه وهذا تأ فى 
الصخر الذى لا تراب عليه ؟ قلت : قالوا ان« من » لابتداء الغاية ؛ فان توطم 
نا الابتذال'الغاية فول متعسف » ولا بةهم من قول العرب مسحت برأمى من الدهن 
ومن القراب ومن الماء إلا معنى التبعيض » قلت هويا تقول » والاذعان للحق أحق 
من المسراء . اتی كلام ار شری | الجاس من مواخذات العلساء على میم 
لاما ماخڈات احدثين | کٹ من أن تعصی . وقد حکی لی شيخى الشيخ أبو طاهر 
الشافعى عن شبخة الشبيخ حدن المج ان أنه كان يأمرنا أن لا نشدد على نسائنا 
فى الجاسة القللة لكان الخرج الشديد » وما أمرنا أن ناخ فى ذلك ذهب أن حنيفة 
فى المفو عما دون ارم » وكان شیخا أبو طاهر برتضی هذا القرل ويقول به ۰ فى 
ء الانوار » : وا حصل أهاية الاج: اد بأن يع آمورا : الأول كتاب القه نمی » 
ولا إشترط العم جمیمه بل بسا تدای بل حسکام ؛ ولا يشترط حفظه بظهر القلب ٠‏ 
الثائى سنة رسول اقه يق ما بای منها بالاحکام لا جیما ء ورشترط أن يعرف منهما 


4 


الخاص والسام والمطلق والمقيد ولمجمل وال والساسخ والنسوخ » ومن السئة 
التراتر والاحاد والمزسل و السندوالتصل والم:قطع » وحال الرواة جرحا وتعديلا ٠.‏ 
الثالك أقاويل علاء الصحابة فن بعدم (جاع واختلافا . الرابع القیاس جليه 
وخفیه وتمبين الصحيح من الفاسد . الخامس لسان المرب نة و[عرابا » ولا يشرط 
اتید فى هته العلوم بل یکی معرفة جل منها . ولا حاجة آن نتبم الأحاديث على 
تقرقها بل یسکنی أن يتكون له أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام كسان الترمذع 
والنساق وغير هما کای داود؛ ولا بشقرط ضبط جمیع مراضع الاجماع آوالاختلاف» 
بل یکی أن يعرف ف السألة اتی بقضی نیا أن قول لا الف الاجاع ‏ بآن یط أنة 
اب على ظلنه أنه ل يكلم الاولون فا بل تولبت فا 
عصره : وکذا سرفة اناسخ والنوخ .وكل ديت اجسع اف على قبوله أو 
توائرت أهلية روانه فلا عاجة الى البحت عن عدالة زواته . وما عدا ذلك يبحث عن 


والق بعض التتدمین» 


عدالة رواته . واجتماع هذه العلوم إا ا#ترط فى تمد المطلق الذی یفی فى جميع 


ابراب التترع ووز أ کون مجتهدا فى باب دون باب . ومن شرط الاجت‌ساد 
رة أصول الاعتقاد ‏ قال الغز الى : ولا ترط معر فته على طرق النکامین باداما 
الى عرد ونما :ومن لا ثقبل شراده من المبتدعة لا بصح تقايده القضاء . وكذا تقليد 
من لا يقول بالاجماعكالخوارج» آو بأخبار الآحاد كالقدرية : أوبالقيا سكالشيعة . 
وق , الانوار ٠‏ أيضا : ولا بشترط أن بکرن للمجتهد «ذهب مدون » وإذا دون 


الذاهب جاز للمقلد أن يفتقل من مدهب الى ذهب » وعند الاصوابين إن حمل به 
حادت فلاجرز فيا ومجوز فى غيرهاء وإنلم بعمل جاز ها رف غيرها .ولو لد 
فق ساال وآخر د ل جاز . وعند الامو لین لا وز » ولو اختار من كل «ذهب 
ال أبو احا یفسقی» وقال اين یی هر يرة لا ؛ ورجحه فى بعض الشروح 


ومالك وأحمد 
د اميت :اف 


وف الا وا : التقسبون الى مذهب الشافمى وأ 


دم الله اصنای : آحدها الموام وتقلیدم الشانمی متفرع على 


یاون الى رالات والجتهد لا بقاد ندا » وانما تبون اليه جرم على 


سم و۳ مد 


طربقته فى الاجتهاد واستمال الادلة وترئيب بعضما على بعض . الثالث المتوسطون 
وم الذين ل ولغوا رتبة الاجماد ‏ کم وقفوا على آصول الإمام وتمكنوا من قياس 
هام جدوه منصوصا على مانص عليه ؛ ومژلاء مقلدون له » وكذا من يأخذ بقوهم 
من العوام . والمشهود أنهم لا ون فى انف-یم لانم مقلدون . وقال أبو الفح 
المروى وهو من :لاءذة الامام : «ذهب عامة الاصماب فى الاصول أن العاى 
لا مذهب له : فان رجد نمدا قلده » وان ده ووجد متبحرا فى مذهب قلده فانه 
ب يفتيه عل ذهب نفسه» ورهذا قصرج بأنه ينلد المتيحر فى نفسه . والمرجح عند 
الفقباء أن سای النتسب الى مذهب له مذهب ولا بموزله عخالفته » ولو لم یکن 
منتسیا إلى ذهب فېل جوز وبتقلد أى «ذهب شاء؟ فيه خلاف مبنی على 
آنه هل یامه النقلږد لذهب مین ام لا » فيه وجبان . قال النووئ والذى قتضیه 
الدليل أنه لا بلزم بل من‌شاء ومن افق ».لكن من غير تلقط للرخص . فى 
کتاب آداب القاضى ہن , فح القدبر ‏ : واعل أن ما ذكر الصنف ف القاضى ذكر فى 
المفتى ؛ فلا فتی الا الجتهدون » وقد استقر د أى الاصوابين على أن اغى هو اتید 
تسد من يحفظ أقدوال اننيد فليس بمفت ء والواجب عليه إذا سل أن 
يكزا قول الجتهد على طريق الجكاية كأبى حثيفة على جرة الحسكاية » فعرف أن ما 
نقل كلام المفتى ليأخذ به 
إإما أن یکون له سند فيه اليه 


ذكر الراژی وفع هذا لو وجد بعض نسخ « التوادر » فى زماننا لاحل رفع ما نیا 
الل مد ولا إلى أقابوسيف لانهالم تعتهر فى عصر نا فى ديار نا ولم تتداوها الايدى , 
نعم اذا وجد الثقل عن النوادر» مثلا فى کتاب مث بور معروف كاطداية والبسوط 
كان ذلك تمویلا على ذلك الکتاب » فلو كان حافظا لقاو پل الختلفة للمجنهدين ولا 
مرف المجة ولا فدرة له على الاجم للترجيح لا يقطع بقول منها ولا يفتى به . بل 
الله تار المستفتى ما بقع فى قلبهآهالاصوب ٠‏ ذكره فى بمض الرامم. 


کی 


وعندى أنه لابجب عليه حكاية كارا بل يسكفيه أن بعکی قولا منها فان القلدله أن يقلد 
أى نيد شاء » فاذا ذكر أحدها فقلده حصل القصود . نعم لا يقطع عليه فيقول: 
جواب مسألتك کذا . بل يقول : قال ابو حنيفة حك هذاكذا . نعم لوک الكل 
فالاخذ با بقع فى قلبه أنه أصوب وأولى » والعاى لا عبر بقع فى قلبه من صوابا 
الحم وخماته . وعلى هذا إذا اہ أعى مجتبدين فاختلقا عليه الاو أن با خذ 
بجا یل البه قليه مها وعندی أنه لوخ بقول الذى لاعيل اليه جاز لان یله رعدمه 
سواء » والواجب عليه تقليد جتهد وقد فمل ۰ أصاب ذلك الجنهد أو أخطأ...وقالواه 
المتتقل من مذهب الى مذهب پاجنماد و برهان جب التعزير » ققبل اجتهساد 
وبرهان أولى » ولابد أن برد بهذا الاجتهاد معنى التحرى وتحكيم القلب » لان العا 
ليس له اجتهاد .ثم حقيقة الا تال[ تحقق فى حك مسأل خاصة قلد فيه وعمل به» 
وإلا فنوله قلدت أبا حنيفه فا نی به من المسائل مثلا والتزمت العمل به علي ا لاجمال 
وهو لا يدرف صورها لیس حقيقة النقليد ,بل هذا حقبقة تعلبق ةلبد أو وعد به: 
كانه الترم أن يعمل بقول أف حتيفة فا یفع له من ال1ائل نی تتعين فى الوقائع ؛ 
فان أرادرا هذا الالتزام فلا دليل على رجوب اتباع مهد المعين بالزامه نفسه ذللك 
قولا أونية شرعاء بل بالدليل واقتضاء العمل بقول انجتود فما احتاج اليه بقوله :مال 
وا آمل الدكر إن كنم لا تملون ‏ والنؤال أ يي 
الحادثة المعيئة » وحينئذ اذا ثبت عنده قول المتهد وجب عمله به والغسااب أن ثل 
هذه إلزامات منهم لكف الناسعن تنيع الرخص رالا أخذ المادى ف كل م ألة بقول 
نید أخف عليه » وأنالا أدرى ما عنم هذا ٠‏ ن التقل واعقل ..فتكون الانسان 
ماهو آخف على نفسه من قول مجتهد يسوغ له الاجتهاد ٠ا‏ علات هن الشرع 
منمة عايه , وكان يع يحب ما خف عن أءته , والله سبحانه أعم بالصواب . انتهى 


وهذا آخر ما أردث إبراده فى هذه الرسالة » ود ق أولا وآخرا 


